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خلاصة—هذا البحث يبحث في مكانة السنة وقول العلماء فيها.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على مكانة السنة وقول العلماء فيها.
II. موضوع المقالة 
فقه علماء الأمة الذين يعتد ويوثق بهم فكتبوا في ذلك المصنفات والمؤلفات قديمًا وحديثًا في قيمة ومكانة السنة، وعناية المسلمين بها. 
وقد ألّف الإمام جلال الدين السيوطي -رحمه الله- كتابًا في ذلك، سماه كتاب (مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة). وقد أبان في هذا الكتاب حجية السنة، وكشف أقنعة المارقين على السنة وأبطل أقوالهم. 
ثم أورد أقوال كبار الأئمة في مكانتها مثل: الإمام الشافعي، والبيهقي، وأبي حنيفة، وغيرهم من الفقهاء ورجال العلم. 
وإليكم بعضًا من أقوال أهل العلم في قيمة، ومكانة، وأهمية السنة:

يقول الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-: "لولا السنة ما فهم أحد منا القرآن، ولم يزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث، فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا"  وفي كلام أبي حنيفة دليل على أن طلب العلم مع إغفال جانب السنة يؤدى إلى الفساد.

وأما الإمام مالك فيقول: "إياكم ورأي الرجال واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم"  يعني: احذروا رأي الرجال إذا كان الحديث موجودًا، أما إذا لم يوجد نص فالرأي إن كان محمودًا وله ضوابط فمعمول به. وبعض الناس الآن لا يفهم حديثًا ما فيطعن فيه، حتى تكلموا عن حديث الذبابة، وحديث ولوغ الكلب، ونحو ذلك. وهم لم يفهموا إلى أن أثبت العلم الحديث الآن صحة حديث النبي -صلى الله عليه وسلم: ((إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء)) لذلك يحذر الإمام مالك فيقول: "واتبعوا ما أُنزِل إليكم من ربكم وما جاء عن نبيكم، وإن لم تفهموا المعنى فسلموا لعلمائكم، ولا تجادلوهم؛ فإن الجدال في الدين من بقايا النفاق".

فعلى الإنسان إذا لم يفهم السنة الرجوع لأهل الذكر والتخصص، ولا يتسرع في الحكم على أن هذا الحديث موضوع أو ضعيف أو لا يقبله العقل. 
أما الإمام الشافعي -رحمه الله- فقال في شأن السنة: "كل شيء خالف أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سقط... ولا يكون معه رأي ولا يقاس أو ولا قياس..." يعني:  السنة إذا كانت واضحة ثابتة صحيحة تدل على الحكم دلالة واضحة فليس معها رأي ولا قياس، فإذا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا وصح وثبت وتأكدنا من صحته؛ فليس لنا رأي ولا قياس مع قوله -صلى الله عليه وسلم.
قال: فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فليس لأحد معه أمر ولا نهي غير ما أمر هو به. 
ويقول الإمام الشافعي: "وكل ما حكم به رسول الله فهو ما فهمه من القرآن؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه)) "انتهى كلام الإمام الشافعي. ويقول الإمام أحمد -رحمه الله- مستفهمًا: "أَوَلأحدٍ كلام مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟!" يقصد السنة بأنواعها، سواء كانت سنة قوليه أو فعليه أو تقريريه.
فهذه الأقوال لأئمة المذاهب والعلماء المعتد بهم تبين بجلاء مكانة السنة النبوية، وأثرها في الفقه الإسلامي منذ عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة حتى عصور أئمة الاجتهاد واستقرار المذاهب الاجتهادية.

ومن يطلع على القرآن والسنة يجد أن للسنة الأثر الأكبر في اتساع دائرة التشريع الإسلامي، يعني: أن الأحكام التشريعية التي أخذت من السنة أكبر بكثير من الأحكام التشريعية التي أخذت من القرآن الكريم.

وقد اشتملت السنة النبوية على كثير من المبادئ العامة والقواعد الكلية التي تثبت بجلاء مرونة الفقه الإسلامي وتطوره، فإذا أتي بعد ذلك بعض المارقين والحاقدين وأعداء الإسلام، وقالوا: لا حاجة لنا إلى السنة ويكفينا القرآن؛ فهؤلاء –والله- ما فهموا عن الله، ولا عن رسوله -صلى الله عليه وسلم. 
ومن القواعد المقررة في السنة النبوية قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ضرر ولا ضرار )). فهذا حديث رواه ابن ماجه ومالك والدارقطني وغيرهم. وقد أخذ منه الفقهاء قاعدة جليلة جدًّا تقول: "الضرر يزال"، يعني: الضرر في التشريع الإسلامي يزال، فليس لأحد أن يضر نفسه ولا يضر غيره، فهي قاعدة عامة تنفي الضرر، وكل التشريعات جاءت لدفع الضرر. وهذه القاعدة تكفي لإسعاد البشرية جميعًا، فإذا فهم كل إنسان أن ليس له أن يضر نفسه ولا غيره تحقق الأمن والسلام.
وهناك قاعدة أخرى تثبت أن السنة النبوية ثروة تشريعية، وهو قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)).  وقد أورده ابن حجر في (بلوغ المرام): البينة على المدعي؛ يعني:  من يدعي شيئًا لا بد أن يقيم بينة، والذي ينكره عليه أن يحلف. وهي كفيلة بأن ترفع النزاع والخصومات بين الناس. 
وهناك قاعدة ثالثة: تقول: الصلح جائز بين المسلمين، إلا الصلح الذي يحرم حلالًا أو يحلل حرامًا. وفيها أمر بالصلح بين الناس، ما دام لا يحرم حلالًا ولا يحلل حرامًا، وبهذا يعم في المجتمع المسلم الاستقرار والأمن. وقد قالوا: والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا.

وهناك قاعدة رابعة تقول: "الأمور بمقاصدها"  أي: بنياتها. وأصل هذه القاعدة: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)).  وقال الإمام الشافعي: يدخل في هذا الحديث ثلث العلم.

ولكثير من نصوص السنة النبوية تعرضٌ لبيان الأحكام الجزئية.
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